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اجتماع نيابي ـ حكومي الاثنين المقبل تقدم خلاله السلطة التنفيذية تقريراً للجنة المالية عن التوصيات المختارة 

المجلس أقرّ توصيات معالجة قضية المسرّحين  تمهيداً لصدورها 
بقرار من مجلس الوزراء ووافق على قانون العمل بمداولته الأولى

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال تأبينه ضحايا حادثة حريق الجهراء رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان على المنصة 

الروضان: الحكومة تابعت مشـكلة المسـرّحين وتتعامل معها وفـق مبدأ العدالة

العاليـة الرواتـب  ذوي  خاصـة  حقيقيـة  مأسـاة  «المسـرّحون»  عبدالصمـد: 

الوعلان: الحكومة هـي من تضع العراقيل وتخلق الأزمـات وتضيع وقت المجلس

المـلا: قانون العمـل في القطـاع الأهلي هـو صمام الأمـان وحمايـة للموظفين

البقية ص ٧

حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
ــة ١٨ توصية  ــق مجلس الأمة أمس على تفويض الحكومة بدراس واف
ــرحين من القطاع الخاص، على ان  تتعلق بمعالجة اوضاع الكويتيين المس

تقدم تقريرا للجنة المالية الاثنين المقبل.
ــي القطاع الأهلي في مداولته  ــا وافق المجلس على قانون العمل ف كم
الأولى وأرجأ التصويت على المداولة الثانية الى حين قيام اللجنة الصحية 
ــر تكميلي قبل دور  ــلات النيابية واعداد تقري ــة التعدي البرلمانية بدراس

الانعقاد المقبل.
ــرحين» تنص على  ــات النيابية لمعالجة أوضاع «المس ــرز التوصي وأب
ــرحين من قائمة المتخلفين عن سداد الأقساط ومتابعة  «رفع اسماء المس

البنك المركزي لهم».
وفيما يلي وقائع الجلسة:

افتتـــح رئيس مجلـــس الأمة 
الطارئة  الدورة  جاســـم الخرافي 

أمس الساعة الـ ٩ صباحا.
الخرافي: آلم الكويت وشعبها 
بجميع أطيافه الاجتماعية مأساة 
فـــي كل بيت،  أدخلـــت الحـــزن 
فالحريق الـــذي اندلع في منطقة 
العيون حول ليلة الفرح الى مأتم 
ونحتســـب المتوفين شـــهداء عند 
االله ونتقدم لأســـر الشهداء بأحر 
التعازي، ونسأله عز وجل ان يتم 
العاجل،  على المصابين بالشـــفاء 
ونتوجه بالشكر الى مقام حضرة 
صاحب الســـمو على هذه المكرمة 
الأميرية وعلى ارســـال المصابين 
الى الخارج كما أتقدم بالشكر لكل 
الداخلية والصحة  فـــي  العاملين 

وسائر الأجهزة الحكومية على ما 
بذلوه من جهد.

ناصر المحمـــد: بقلوب عامرة 
بالإيمان عشـــنا وعاشت الكويت 
محنة إنســـانية عظيمة، فاجعة 
وكارثـــة وطنيـــة لم يشـــهد لها 
تاريخ الكويت مثيلا، راح ضحيتها 
العشرات، وأعتز بصورة التلاحم 
التي جسدتها هذه الكارثة الإنسانية 
وأتقدم لذوي الضحايا بالتعازي 
والمواساة وان يسكن المتوفين جناته 

ويلهمنا الصبر والسلوان.

الجلسة الطارئة

الخرافي: جلسة اليوم لمناقشة 
حقوق الموظفين الكويتيين العاملين 
في القطاع الخاص وتقرير لجنة 

الشـــؤون الصحية بشأن قانون 
العمل في القطاع الأهلي.

عادل الصرعاوي: «نظام»: ورد 
في مرســـوم الدعـــوة ان التقرير 
أعد بعد حل مجلـــس الأمة والآن 
هناك تقرير آخر عن قانون العمل 

الأهلي.
الخرافي: هـــذا صحيح، هناك 

خطأ مطبعي.
أحمد السعدون: التقرير ليس 
ساقطا لأنه كان مدرجا على جدول 

الأعمال في ٥/١٧.
الخرافـــي: كلمـــة الصرعاوي 
صحيحة، لأن ما هو مطروح الآن 
هـــو موضوع جديـــد، والآن لدي 
مسجلون، وسنناقش أولا موضوع 
المسرحين، وسنحدد ٥ دقائق لكل 

متحدث.
الروضـــان: تابعت  روضـــان 
التـــي يعاني  الحكومة المشـــكلة 
القطاع  فـــي  الكويتيـــون  منهـــا 
الخـــاص وحاولت تحقيـــق مبدأ 
العدالـــة وفقا لأحكام الدســـتور، 
وحرصت على المرونة تجاه هذه 
الأزمة، والاستئناس بتجارب الدول 
الأخرى من أجل اتخاذ قرارات عملية 
وحرصنـــا علـــى الواقعية وعدم 
التسييس تجاه قضية المسرحين، 
وقام مجلس الوزراء بتكليف الجهات 
الحكومية لتقديم دراسة تبين حجم 
المشكلة شاركت فيها أغلب الجهات 
الحكومية وباشرت اللجنة عملها 
الكويتية وتبنى  لحماية الأســـر 
مجلس الوزراء قرارات عدة منها 

وضع ضوابط وشروط للمسرحين، 
وتم استقبال المسرحين وذلك عبر 

إعلان في الصحف.
عدنان عبدالصمد: نظام: الآن 
اقتراح  أم  نناقش فقط المسرحين 

اللجنة المالية؟
أحمد السعدون: لدي اعتراض 
شـــكلي وذكرته لرئيـــس اللجنة 
ولم يأخذ به، لأن هناك نصوصا 
اضيفت للتقرير علما انني حضرت 
اجتمـــاع اللجنة ومع ذلك اختفت 
المواد بالرغم من عدم طرحها في 
اجتماعات اللجنة لذلك هذا التقرير 
القضية محزنة  باطل، أيضا هذه 
ويأتي وزير الدولة ويقول أصدرنا 
قرارات، نحن نتحدث عن كويتيين 
بعضهم أصبح الآن له ٨ أشهر وهو 
مسرح، في مجلة كاظمة صدرت عام 
٤٨ شكرت الحكومة لأنها اتخذت 
العرب،  خطوات بشأن مياه شط 
وهو مـــا تكرر عـــام ٨١ والآن من 
قال لكـــم ان دور الانعقاد ينتهي 
بجلســـة واحدة؟! هنـــاك قرارات 
سابقة اعتبر فيها المجلس في جلسة 
مستمرة وهي في تحرير العراق، 
ونقول يجب ان تقدم الدولة كشفا 
بالشركات والبنوك التي استغنت 
عن الكويتيين ولكي لا ندعم تلك 

الشركات من موارد الدولة.
الخرافي: أثرت موضوع المادتين 

في تقرير اللجنة!
محمـــد المطيـــر: بعـــد انتهاء 
النائبين  الاجتماع كان الاتفاق ان 
العنجري ود.رولا دشتي يكملان 
التقرير وبحسن نية اضيفت مواد 
للتقرير والآن أشير الى الموضوع 

والآن أقدم التقرير المعدل.
أحمد السعدون: هذا تاريخ يجب 
ان يكون التقرير كما هو، اعتقد انه 
من الممكن ان يستمر دور الانعقاد 
الحالي ولا يوجد أي مبرر لأن تؤجل 

لدور الانعقاد المقبل.
علي الدقباسي: إذا كانت الحكومة 
تعلم فهذه مصيبة وان كانت لا تعلم 
فالمصيبة أعظم، هذه كارثة مثل كرة 
الثلج وسبق ان حذرنا من مغبة 
استمرار هذه القضية، بيان الحكومة 
هو ردة فعل وردود الفعل لا تحل 
المشاكل وهناك صراعات في مكتب 
اعادة هيكلة العمالة، هناك آلاف من 
غير الكويتيين يعملون في الداخلية 
والدفـــاع والعدل والنفط وغيرها 
والكويتيون مسرحون ويدورون 
بحثا عن العمل، وأقول للمجلس 
تحملوا مســـؤولياتكم، فانه يتم 
توظيف غيرهم لمصالح انتخابية 
وهناك تلاعب في الأحكام القضائية 

يتلقاها غير كويتيين.
نريـــد تشـــريعا يوقـــف هذا 

العبث.
عادل الصرعاوي: أشكر أعضاء 
اللجنة المالية وحسن نيتهم، ولكن 
كنت أتمنى ان تســـتعرض أرقاما 
تعكس هذه المشـــكلة، نريد نوعا 
المهنية لمعالجة هذه المشكلة،  من 
وما الفرق بين الشركات المخاطبة 
وفق القانون وكل الشركات؟! بعض 
الشركات لم تســـتفد من القانون 

ولكن هناك متضررين، أيضا هناك 
أمر يتعلق بالراتب لم يتم التطرق 

له.
وهناك العلاوة الدورية والبدل 
لذلك علينا التريث لمعرفة أي من 
العدالة، وهناك  القوانين يحقـــق 
شركات ستلجأ للتسريح في الأيام 
القادمة، وعلينا التفريق بين حالات 
التســـريح التي تقـــدم بها بعض 

الشركات وبين التشريع.
صالـــح عاشـــور: نتيجة عدم 
استقرار سياسي وعدم وجود رؤية 
فشـــيء طبيعي ان تكون مشاكل 
بهذا الشكل، ولا يوجد تعاون بين 
السلطتين وانعدام الرؤية للدولة 
ســـواء في الخطة الخمســـية أو 
برامجها، أين قوانين الخصخصة 
والتأمـــين والضمـــان الاجتماعي 
القطاع  فـــي  والضمـــان الصحي 
الخاص؟ كل هذا غير موجود في 
تفكير الحكومة، كذلك نحن دائما 
أمام ردود أفعال، واطالب بتشريعات 
تبني مستقبل البلد ونحن لا نحتاج 
المالية لأنه معيب  اللجنة  لتقرير 
ومؤقت لأنه يشمل التعويض لمدة 
سنة فقط ولا ندري ما وضع الكويت 

بعد سنة؟
د.علي العميـــر: تقرير اللجنة 
القطاع  المالية به أخطاء، موظفو 
الخاص ضحايا وللأسف رئيسة 
أو أمين عام جهـــاز اعادة الهيكلة 
استقالت منذ أشهر ولم يتم تعيين 
أحد غيرها وقبلت استقالتها قبل 
أيام. ٩٥٥ كويتيا مســـرحون ولا 
يوجـــد فرصة وظيفية واحدة في 
جهاز هيكلة العمالة وهناك معرض 
للفرص الوظيفية في شهر أكتوبر، 
الادارة الوسطى من غير الكويتيين 

تسلطت عليهم.
مرزوق الغانم: أعزي الشـــعب 
الكويتي وأهالـــي كارثة الجهراء 
فكانت دليلا على وحدة الشـــعب 
الكويتـــي وهذا رد علـــى كل من 
حاول تفرقتنا وتوزيعنا وأوجه 
الشـــكر للأخ صالح الملا لعقد هذا 

الاجتماع.
القضية ترتبط بأرزاق الكويتيين 
فلو فتحنا ميزانية الدولة لوجدنا ان 
باب النفط فيه ايرادات كثيرة وعلينا 
سحب الشباب من القطاع العام الى 
القطاع الخاص إلا أنهم مهددون في 
أي لحظة ونريد حلا لهذه القضية 
وتقدمنا باقتراح بقانون في المجلس 
الســـابق والقانون بشكله الحالي 
الفئة المظلومة بالفصل  ان  يعني 
هم أقل وهذا عائق في حال تسلم 
حقوقهم فعلينا التفريق بين من هو 
فعلا بحاجة للدعم ومن يتلاعب، 
وفي المجلس السابق في الجلسة 
الخاصة تكلمنا عن هذه المشـــكلة 
فمن تاريخ ٥ مارس الى اليوم لم 
تفعل الحكومة أي شيء منتقدا قبول 
استقالة هند الصبيح ما يعني ان 

الجهاز لم يكن مستقرا.
القانـــون بوضعـــه الحالي لا 
ينصف المسرحين ويشجعهم على 
الاتجاه الى القطاع الخاص فهناك 
١٦ ألـــف طلب موجودة في ديوان 

الخدمة. والقانـــون لم يحدد عدد 
مرات استفادة العامل من القانون 
فنحن بحاجة الى تقديم تعديلات 
ولابـــد مـــن وجود لجنـــة تضع 

الضوابط وتدرس الحالات.
سعدون حماد: رأينا ارجاء تقديم 
مقترح شراء ديون المواطنين لأن 
الاخوان قالوا لو قدمنا هذا المقترح 
سننسحب من الجلسة والسوابق 
على ذلـــك كثيرة. وعلى الحكومة 
ان تحاسب وزراءها قبل الشركات 
خاصة في مسألة الإحلال وبدأت 
تجاهر في تعيين الأجانب ووزير 
البلدية عين عراقيين في ٢٠٠٩/٨/٢ 
في ذكرى الاحتلال العراقي بالرغم 
ان هذا الجهاز يمكن ان يشتغل به 

كويتيون.
وزارة النفـــط عـــدد العاملين 
فيهـــا ٥٠ ألفا منهـــم ٥ آلاف فقط 
مـــن الكويتيين فعلـــى الحكومة 
حث وزرائها على تعيين الشباب 

الكويتي.
ويجب توفير الميزات للشباب 
الكويتي لكي يتجهوا الى العمل في 
القطاع الخاص وقدمنا قانونا يحل 
هذه المشـــكلة بصرف ٣٥٠ دينارا 
لكل كويتية لا تعمل وبذلك فأغلب 
الكويتيات سيجلسن في بيوتهن 

ويربين أولادهن.
وهناك مسرحون من وزارتي 
الداخلية والدفاع كعسكري ويفترض 
ان يشملهم القانون ويجب توفير 
الوظائف في مـــدة ٤٥ يوما ويتم 
احتساب مدة الخدمة في التأمينات 

الاجتماعية بأثر رجعي.
علي الراشد: هذه قضية ليست 
للمزايدات أو تسجيل مواقف فهذه 
فئة من الشـــباب الكويتي الذين 
يعملـــون فـــي القطـــاع الخاص، 
فالمطلوب الحـــد من هذه القضية 
فقرار مجلس الوزراء بشأن قضية 
المسرحين جيد جدا ولكن به بعض 
الشروط التعجيزية وعلينا تعديل 
هذا القرار لصالح القضية أفضل 
من إصدار قانـــون جامد يصعب 
تعديله. وهناك منهم من أجبر على 
الاستقالة وهناك من أنهيت خدماتهم 
ونجد في الوقت نفسه قرارا لدى 
الخدمة المدنية بان هؤلاء استقالوا 
بمحض إرادتهم ويجب وضع قانون 

للأغلبية وكشف المتلاعبين.
عدنـــان عبدالصمـــد: نتوجه 
بأحر التعازي الى ذوي الشـــهداء 
والمصابين في الحادثة التي حدثت 
بالجهراء متمنيـــا ان يتغمد االله 
الضحايا برحمتـــه ويلهم ذويهم 
الصبـــر والســـلوان، والناجون 
من هول هذه المأســـاة بحاجة الى 
تأهيل نفسي واجتماعي من هول 
ما حدث. واشكر كل من ساهم في 
طلب هذه الدورة الطارئة وهناك 
معاناة حقيقية من المواطنين، هناك 
مأساة حقيقية خاصة لذوي الرواتب 
العالية الذين فقدوا هذا الراتب بين 
عشـــية وضحاها فكنا خلال أزمة 
انعكســـت ســـلبا على الاقتصاد 
الكويتي وكان يفترض تكوين فريق 
عمل طارئ لمعالجـــة هذه الأزمة. 
فالحل جاء متأخرا وكان لابد من 
التحقيق مع المتضررين وأسباب 
التسريح وارجو ألا نخرج اليوم إلا 
بإنجاز التسريح، والقرار الحكومي 
مع تعديلات أفضـــل من القانون 
الحكومي الموجود لدينا ونأمل من 
الحكومة الموافقة عليها وان نعرف 
لماذا يتقاعس وزير المالية في رده 

على أعضاء اللجنة المالية.
وزير المالية مصطفى الشمالي: 
أعزي كل شهداء أسر ضحايا الجهراء 
متمنيا ان يتغمدهم ربهم برحمته 
في واسع جناته، هناك أمران نأمل 

ألا يتكررا، فلجان المجلس تجتمع 
لاتخاذ القـــرار، يفترض ان يكون 
بأخذ وجهة نظر الحكومة واجابات 
وزير المالية لم تتأخر وكان أحدهما 
في ٢٥ يونيو والثاني في ٣٠ يونيو. 
فهذا رد لسعادة رئيس المجلس حول 
المالية في الاجتماع  اللجنة  رغبة 
الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية 
ولم تستدع الحكومة لحضور هذا 

الاجتماع.
قرار مجلس الوزراء يغطي فترة 
آنية محددة ولكن الحل النهائي عن 
طريق إيجاد قانون لتأمين البطالة 
الذي عمل عليه الاخوان في الخدمة 
المدنية واعادة الهيكلة وأصبح شبه 
منته. ورأي التأمينات سيأتي خلال 
فترة قصيرة ونعد بأن يقدم هذا 
المشروع في بداية دور الانعقاد ان 
لم يكن فـــي أول يوم الدور الأول 
ومشروع اللجنة يحتاج الى اعادة 
نظر وآمل ألا تكون التعديلات على 
القرار الحكومي متضاربة باعتبار 
ان الفترة الحالية قصيرة. قليل من 

الوقت من الممكن ان ننجز فيه.
الرومي: لا يمكن تعديل قانون 

بقرار.
العنجري (المقرر): أرسلنا رسالة 
لطلب الحكومة بتزويدنا ببعض 
المعلومات والبطالة موجودة في كل 
دول العالم، ففي الولايات المتحدة 
أكثر من ١٢ مليونـــا، اجتهدنا في 
اللجنة المالية وتقدمنا بقانون ونحن 
بحاجة الى التأمين ضد البطالة وهو 
نوع من اللبنة الأولى في الطريق 

الصحيح.
عدنان عبدالصمد: كان المفترض 
اقرار ذلك القانون بعد الدورة الأولى 
وكل إيجابيات القانون توضع في 
القرار الوقـــت مهم جدا لحل هذه 

القضية.
وزيرا لماليـــة: إذا كان المقترح 
أن تبحـــث اللجنة التعديلات بعد 
هذه الجلسة أرجو ألا يوقف العمل 
بهذا القرار لأنه تقدم بعض الشباب 
الى اعادة الهيكلة فيستمر الصرف 

ويستمر بحث التعديلات.
د.معصومة: أعزي أهالي الكويت 
والجهـــراء واشـــكر الأخ الفاضل 
صالح الملا لتحقيق هذا الهدف من 
الجلسة ولسنا في مجال السجال 
واعادة السجال والكلام في قضية 
المتعسف بهم ولابد من ايجاد حل 
لحماية الموظفين في القطاع الخاص 
وتحقيق الهدف الذي نسعى إليه 
العبء على الجهاز  وهو تخفيف 
الحكومي. وتشجيع الكويتيين في 
القطاع الخاص والانتقال من نسبة 
٣٪ الى أعلى من ذلك وعندما وضع 
هذا القانون ١٩ لعام ٢٠٠٠ وتنقصه 

جزئية حمايته من البطالة.
التقينا مجموعة من الشـــباب 
وارسلوا رســـالة مفادها نحن لا 
نحتاج الى إعانة ولكن نحتاج الى 
وظائف تتناسب مع مؤهلاتنا وإذا 
لم يحققوا أهدافهم لم يستطيعوا 
تحقيق الأمن الوظيفي ونقول لهم 

نحن معكم ونساندكم.
الشركات التي سرحت الموظفين 
الكويتيين عددها ٦٣ شركة وجميعها 
الحكومة مســـاهمة فيها ولابد من 
اجـــراء التعديـــلات علـــى القرار 

الحكومي.
التعازي  أقدم  الوعلان:  مبارك 
الى أهالي الجهراء والقضية أوجدت 
الكثير من الخلل والقصور في بعض 
الوزارات، وبكل أســـف الحكومة 
هي التي تضـــع العراقيل وتخلق 
الأزمات وتضيع وقت المجلس ولم 
تطبق القوانين فلا يعقل ان يسرح 
هؤلاء الشباب ووضعهم في حرج 

(هاني الشمري)

اعتبر النائب مرزوق الغانم حريق الجهراء كارثة انسانية وحدثا 
مريرا وألما عصف بالكويت والكويتيين، متوجها بأحر التعازي لأهالي 
الضحايا المنكوبين. وطالب الغانم الحكومة بضرورة الاسراع بتقديم 
تقرير شامل وموضوعي حول القضية وتحديد ملابساتها حتى لا 
تكون هذه المأساة مجالا للتجاذبات السياسية في ظل مشاعر الحزن 
التي تعيشـــها البلاد بسبب هذه الكارثة الانسانية، داعيا المعنيين 
الى ضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة والضوابط التنظيمية الكفيلة 

بتجنيب تكرار هذه الحوادث. واشاد الغانم بمبادرة صاحب السمو 
الأمير الشـــيخ صباح الأحمد الى فتح المجال الجوي أمام الحالات 
الصعبة للعلاج في الخارج واستدعاء فرق طبية من الخارج لمعالجة 
غير القادرين على الســـفر وبالمكرمة الأميرية التي امر بها سموه 
لذوي الضحايا، الأمر الذي اعتبره الغانم تأكيدا على ان هذه الكارثة 
أثبتت تلاحم أهل الكويت جميعا عند وقوع الضرر وعند الشعور 

بوجود خطر، وهذا من صفات المؤمنين.

الغانم يعزي أهالي الضحايا ويشيد بمبادرة صاحب السمو الأمير 




